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 :باسم الشعب 
 :رئيس الجمهورية 

 .بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية 
 .وبعد موافقـــة مجلس النـــــواب 

 

 -:صدرنا القانون الآتي نصهأ
 الباب الأول

 
 

يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية ) :  1(مادة 
حكام هذا القانون في إطار السياسة العامة والعربية والأجنبية الخاضعة لأ

ة ـة الاقتصاديـة الوطنية للتنميـداف وأولويات الخطـللدولة، وأه
ام الشريعة الإسلامية وذلك في ـارض مع أحكـيتع لا ة وبماـوالاجتماعي

 :يلــــي  ع القطاعات باستثناء ماـجمي
فاقيات استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها ات -1

 .خاصة 
 .صناعة الأسلحة والمواد التدميرية  -2
 .الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحـــة  -3
 .أعمال المصارف والبنوك  -4
 .تجارة الأموال والاستيراد والجملة والتجزئــــة  -5

 ةتمهيديـــأحكــــام 

 الاستثمــــــار  قانون
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لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا ) : 2(مادة 

مالم يقتض سياق النص معنى أدناه انون المعاني المبينة قرين كل منها الق
 :آخر 

 .الجمهورية اليمنية:   الجمهوريـــــة -1
 .حكومة الجمهورية اليمنية:   الحكومــــــة -2
 .الوزير المختص:   الوزيـــــــر-3
 .قانون الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا ال:   الهيئـــــــة-4
 .مجلس إدارة الهيئة :  ـس الإدارةـ مجلـ-5
 .رئيس مجلس إدارة الهيئة :   رئيس المجلــس-6
 .الجهاز التنفيذي للهيئة :   الجهاز التنفيــذي-7
 .رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة :   رئيس الهيئـــة-8
 .مدير عام الهيئة :   المدير العــــام-9

الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع        :   الجهة المختصـة-10
الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيـه المشـروع أو عـن أي              

 .شئون تتعلق بالمشروع 
اللائحة التي يصدرها مجلس الـوزراء وتتضـمن الأحكـام          :   اللائحة التنفيذيـة-11

 .والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون 
كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاسـتثمار           :   المشـــــروع-12

والمرخص له طبقـا للقواعـد والإجـراءات        ) 1(وفقاً للمادة 
المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا        

 .له 
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تسجيل إقامة أو توسيع أو تطوير أو تعديل المشروع لـدى           :   التسجيــــــل-13
الهيئة ويشمل ذلك إصدار قوائم احتياجاته المعفية وغير ذلك         

 .من الشهادات التي تصدرها الهيئة أو تعديلها 
كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربـي أو أجنبـي            :   المستثمـــــر-14

يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيـه طبقـا           
 .لأحكام هذا القانون 

الشركة التي يؤسسها المسـتثمر أو المسـتثمرون لإقامـة          :  ماريـة الشركة الاستث-15
 .المشروع أو المشروعات الاستثمارية 

الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيـار اللازمـة         :   الموجودات الثابتــة-16
لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطـويره بمـا فـي ذلـك             

والسـفن المعـدة    الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي      
للنقل أو للصيد البحـري، وأثـاث ومفروشـات الفنـادق           
والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشـتراة         

 .محليا
يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة:  المال المستثمـــر-17

بالمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشـروع وتحـدد          
 : حو التاليعلى الن

 :رأس المال الأجنـبــــــــــــي : أولاً    
النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار فـي إنشـاء          -أ 

المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكـذا        
السندات المالية القابلة للتحويل إلى عمله حـره        
والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص       
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 .عرب أو أجانب لتوظف في المشروع

الموجودات الثابتة الواردة من الخـارج بقصـد         -ب 
 .الاستثمار في المشروع

الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص       -ج 
وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة     
في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التـي        
تحمى وفقا لاتفاقيـة دوليـة أو ثنائيـة تكـون           

 .الجمهورية طرفا فيها

أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخـل        -د 
الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريـق        

 .استثمارها في المشروع 
لتكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعـة         ا   -هـ

 .للمشروع 
 

 :رأس المال المحلـــــــــــــي : ثانيا
النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شـخص         -أ 

بيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيـين       يمني ط 
. 

الحقوق المعنوية والأصـول المحليـة المقدمـة         -ب 
لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو        

 . تطويره
أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحليـة داخـل         -ج 

الجمهورية المحولة إلى رأس مال عـن طريـق         
 .استثمارها في المشروع
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مـن أولاً و    ) ب، ج (ال المستثمر في    يكون تقويم الم      -د
من ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها       ) ب(

 .اللائحة التنفيذية
الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة، كرسم الميناء أو :   رسوم الخدمـــات-18

 .التخزين وما في حكمها
روع تؤدي إلى زيادة إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المش:   التوسيـــــــع-19

طاقاته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان 
المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات 
جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص 
للمشروع القيام به طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص 

 .درة تنفيذاً لهعليها في القانون والقرارات الصا
إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا كليا :   التطويـــــــر-20

أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على 
الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء 
منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع 

 أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب السلع
 .الأحوال 

جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام :   مستلزمات الإنتــاج -21
والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة 

  .لمشروعالطبيعة نشاط  
 وبيع واستخدام براءات الاختراع  ترخيص وتحويل-أ:   نقل التكنولوجيــــا-22

 .والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى 
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 تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية -ب 
 .الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها 

 . الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها -ج  

 
  رأس المال المصرح به-أ-23

 
رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظـام         إجمالي  : 

الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه        
. 

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا دفعه في أي وقـت             :  رأس المال المدفـوع-ب
 .خلال عمر الشركة 

صـد  هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعـلا إصـداره بق           :   رأس المال المصدر-ج
الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم           

 .الوفاء به على سنوات محدودة
 .قانون الاستثمــــار هذا :   القانــــــــون-24
 .يوم عمل رسمــــــي :   يــــــــــوم-25
 نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس        :  نظام الكـادر الخاص- 26

مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقـة          
 .مجلس الإدارة 

 
  . وفقا لأحكامه مسجلة تطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع ال-أ  ) : 3(مادة 

لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفـرد أو            -ب  
يشارك بالاستثمار في أي مشروع وفقاً لأحكـام المـادة          

 .من هذا القانون ) 1(
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 الباب الثاني
 
 

 
تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيـين والعـرب والأجانـب حريـة           ) : 4(مادة  

 .الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون 
  

يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمسـتثمرين العـرب          ) : 5(مادة  
والمسـتثمرين اليمنيـين دون     والأجانب مع رأس المال اليمني،      

تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعـد والإجـراءات         
الواردة في هذا القانون والقرارات واللـوائح الصـادرة تنفيـذاً           

 .لــه 
 

تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أيـا كـان           ) : 6(مادة  
 كانت الطبيعة   شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص، أياً      

 .القانونية للأموال المساهمة فيها 
 

تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمسـتثمرون العــرب        ): 7(مادة  
والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضـي أو المبـاني التـي            
يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي سجل         

الضمانات والمزايا الممنوحة 
للمشروعات
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جب تسجيل كافـة الحقـوق      لها المشروع وفقا لهذا القانون، وي     
والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد         

 .التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 

يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محـلات تجاريـة          ): 8( مادة  
بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، على أن           

مال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف        تقتصر أع 
النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسـمال هـذه           

 . المشاريع أو إدارتها
 

تعطى الأفضلية في مشـتريات الحكومـة والمؤسسـات العامـة           ): 9(مادة  
لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الـواردات        

في سـعر المنـتج المحلـي،       %) 15(ة  المماثلة في حدود زياد   
 .شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة 

 
يتمتع المستثمرون بحـق إدارة مشـاريعهم وفقـا لتقـديرهم           ): 10( مادة  

 .للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم 
  

لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التـي             ): 11(مادة  
ساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخـاص        تخل بمبدأ الم  
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والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفـس المجـال          
 .والمؤسسة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر

 
تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديـد         ):  12( مادة  

سـات  الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممار        
احتكارية وألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صـراحة أو          

 آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة      ةضمنا مع منتجين أو باع    
. 

 
 . لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها -أ): 13( مادة 

 لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو          -ب
 .التحفظ عليها عن غير طريق القضاء

لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتهـا       - 1 -ج  
الثابتة أو أراضيها أو مبانيها كلها أو بعضها إلا 
للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي بات       
ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمـة        

 .السوق للمشروع عند صدور الحكم 
 يجب ألا يتأخر السداد عن ثلاثة أشـهر مـن           -2

 . صدور الحكم البات تاريخ
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 في حالة تأخير السداد عن هذه المـدة يحـق       -3
للمستثمر طلب إعادة النظر في قيمة التعويض       

 .بسعر الزمان والمكان 
 يتزامن تنفيذ الحكـم مـع إسـتيفاء الـثمن           -4

 .المنصوص عليه في الحكم
 إذا كان المال المستثمر موضع الإجراء فـي         -5

 يسـمح بتحويـل     الفقرات السابقة مالاً أجنبياً   
قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة ، ولا        

ط تتعلق  ـتنطبق عليه أية إجراءات أو ضواب     
 خـارج    إلـى  م أو منع تحويل الأموال    ـبتنظي

 .اليمن 
من هذا القانون لا يجوز     ) 71( مع مراعاة أحكام المادة      -د  

إلغاء تسجيل أي مشروع تم بموجب هذا القـانون أو          
اء ممنوح طبقاً له إلا بموجـب       سحب أي حق أو إعف    

 .حكم قضائي بات 
 

دون الإخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسـهيلات نقديـة           ) : 14(مادة  
تصدرها الجهات المختصة في هذا الشـأن لا تلتـزم الحكومـة            
بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاتـه          

مويل حساباته بالنقد الأجنبي    المصرح له بها بالنقد الأجنبي أو ت      
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، وللمشروع الحق في الحصول على النقد الأجنبي اللازم له في           
 .أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الأجنبي 

 
 يحق للمستثمر الأجنبي تحويـل أموالـه أو صـافي           -1) : 15(مادة  

الأرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة        
 .ابلة للتحويلعنها إلى الخارج بأي عملة ق

 للمستثمر الأجنبي الحق في إعادة تحويل رأس مالـه          -2
إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه، بما 
لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة        

من هذا القانون ، وفي حالـة التصـرف يحـل           ) 19(
المالك الجديد محل المالك القديم من حيـث الحقـوق          

 .وفقاً لأحكام هذا القانون والواجبات 
 

للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه           ) : 16(مادة  
في إقامتها أو التوسـع فيهـا أو تطويرهـا أو تشـغيلها مـن               
موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعـة         
نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصـة بالموافقـة علـى           

تياجات المشروع من الواردات المعفيـة، وعلـى مسـئولي          اح
الجمارك الإفراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجـرد        
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تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة دون حاجـة          
 .لأية أوراق أو إجراءات أخرى 

 
 على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن مـن          -أ  ): 17(مادة  

ن ، على أن تقدم المشاريع خطة إحلال للكـادر          اليمنيي
اليمني بدلاً عن الكادر الأجنبي خـلال مـدة تتناسـب           
وطبيعة كل مشـروع وللمشـروع أن يوظـف غيـر           
اليمنيين طبقا لما ورد في قوائم احتياجاته، وله الحق         
في الحصول على تصاريح العمل وتأشـيرة الإقامـة         

جديدها بنـاءا   سنوات يتم ت  ) 3(لهؤلاء العاملين لمدة    
على توصية من الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية كـل          
ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وإصـدار تصـاريح         
العمل والإقامة وتجديدها بالنسبة للأجانب والإجراءات      
والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشـأن وكـذلك         
رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء منها       

 . ة لهم بالنسب

 
 للمشاريع الحرية في التوظيـف والتأديـب والإنهـاء          -ب

المؤقت للعاملين وفقا لما تراه إدارة المشروع شريطة        
التقيد بعقد العمل وما ينص عليه قانون العمل، ودفـع          

 . كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل 
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 الباب الثالث
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 

 
لموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسـيع        تعفى ا  -أ  ): 18(مادة  

أو تطوير المشروع مـن كافـة الرسـوم الضـريبية           
والجمركية أيا كان نوعها ، عـدا رسـوم الخـدمات           

من هذا القـانون    ) 18(الفقرة  ) 2(المحددة في المادة    
شريطة أن يتم استيرادها خلال المـدة المحـددة فـي          

 .قوائــم احتياجـــات المشـــروع
يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة عـن         -ب

الهيئة للحصول على الموجودات الثابتـة المسـتوردة       
المعفية ومستلزمات الإنتـاج المعفيـة عنـد المنفـذ          
الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أو قـرار مـن أي           

 .جهة أخرى

 الإعفاءات الجمرآية والضريبية للمشروعات
 وتشجيع الإنتـــــاج المحلــــــي وتنمية الصــــادرات

الإعفاءات الجمرآية والضريبية
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 لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه في الفقـرة     -ج  
 :ي أي من الحالات الآتية  فهأو الحد من) أ(
ذا كانت قيمة الموجودات الثابتة المعفاة الواصلة إلـى المينـاء       إ -1

 .أقل من قيمتها المحددة في شهادة قوائم احتياجات المشروع 
%) 10(إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة لأكثـر مـن     -2

المحددة في شهادة التسـجيل     ) سيف(عن قيمتها واصل الميناء     
 . بالنقد الأجنبي مقومه

إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة اشهر عن الموعد المحدد            -3
 .لها

إذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في قوائم            -4
احتياجات المشروع وفقاً للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة        

 .التنفيذية 
يد أو   في حالة حدوث اختلافات في القيمة أو المواع        - د  

الأصناف والأنواع تتجاوز الحدود المحـددة فـي        
من هذه المادة أو في حالـة احتيـاج         ) ج(الفقرة  

المشروع إلى موجودات ثابتة جديده تتولى الهيئة       
إصدار القوائم المعدلة لقوائم احتياجات المشـروع       
ومتطلباته أو تغييرها وذلك وفقا لما تراه مناسـبا         

 .تي تقتنع بها على ضوء المبررات المقدمة ال
 لا يجوز أن تزيد قيمة قطـع الغيـار ومسـتلزمات            -هـ

من %) 10(عن  ) أ( وفقا للفقرة    ىالصيانة التي تعف  
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القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة المستوردة التي     
يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح       

 . بها
 على الهيئة أن تضع في اعتبارهـا تفضـيل الإنتـاج            -و

لمحلي عند إقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة       ا
إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع مـن         

 .حيث المواصفات والأسعار 
 تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي       - ز

من الرسوم الضريبية والجمركية طيلة قيام المشروع       
نتاج للمشـاريع   بهذا النشاط ، كما تعفى مستلزمات الإ      

من كافة الرسـوم الجمركيـة      %) 50(الأخرى بنسبة   
طيلة قيام المشاريع بهذه الأنشـطة بمـا فـي ذلـك            

 .المشاريع القائمة والمرخصة والمسجلة
 يشترط لإعفاء أثاث ومفروشـات ولـوازم الفنـادق          - ح

ــات   ــاث ومفروش ــذا أث ــيم، وك ــروعات التعل ومش
ن يكون قد   المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال أ     

 على استفادة المشاريع من الأثـاث والمفروشـات         مرّ
واللوازم السابقة وفقا لأحكام القانون خمس سـنوات        
على الأقل طبقاً للشروط والأسس والمعايير المحـددة        

 .في اللائحة التنفيذية 
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 تعتبر قوائم احتياجات المشاريع والإعفاءات الجمركية       -أ  ): 19(مادة  

 18، 16( ص عليها فـي المـواد     والضريبية المنصو 
من هذا القانون خاصة بالمشروعات المسـجلة       ) 19،

 .في الهيئة 
 لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المسـتوردة        -ب

المعفاة من الرسوم الضريبية والجمركيـة وفقـا         
دون أن يقوم المشروع أو المسـتثمر       ) 18(للمادة  

 :بما يلي 
 يجـوز للهيئـة رفـض       إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ولا     -1

التصرف إلاَّ إذا كان ذلك يتعارض مع الأنظمة سارية المفعول ، 
يوماً مـن اسـتلامها الإخطـار       ) 30(ويعتبر عدم ردها خلال     

 .موافقة
أداء كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند البيع علـى كافـة            -2

الموجودات الثابتة المعفاة المقررة عليه وقت البيـع بحسـب          
 .فترية قيمتها الد

إذا تأكد للهيئة تعرض المشروع لظروف خارجة عـن          -ج
إرادته أعاقت نشاطه أو كانت سبباً بتكبده أعباء يجوز         
للهيئة بناءً على تظلم من أصحاب الشأن إعفاء الجزء         
الذي تراه مناسباً من الرسوم الضـريبية والجمركيـة         
على الموجودات الثابتة كمـا يجـوز لهـا أن تعفـي            
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أدائها كليةً في حالة التصرف لمشـروع       المشروع من   
 .آخر له الحق في التمتع بإعفاء نفس الموجودات

 على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحـدد فيهـا           -د
مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع      

 .وفقا لأحكام هذا القانون
 للهيئة الحق في التفتيش علـى مواقـع المشـاريع           -هـ

اصة خلال ساعات العمل للتحقق من أن       وسجلاتها الخ 
استخدام السلع والموجودات المعفية أو التصرف بهـا        
قد تم وفقا للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل         
الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد والأحكام       

 .المتعلقة بإجراءات التفتيش
 

ية افضل مقررة أو     مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريب      -أ): 20(مادة  
تقرر في أي قانون آخر تتمتـع كافـة المشـروعات           

 :بالإعفاءات الضريبية وذلك على النحو التالي
تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات ، كما  -1

تعفى توسعات المشاريع الاستثمارية الصادرة عن الهيئة بموجب 
، ويبدأ هذا القانون من ضريبة الأرباح لمدة سبع سنوات 

احتساب هذه الفترات من تاريخ بداية الإنتاج أو النشاط لهذه 
المشاريع بحسب الأحوال وتكون الهيئة هي الجهة المختصة 
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بتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمجلس الوزراء 
بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشاريع أو 

الإعفاء المنصوص عليه مجالات معينة يكون لها حق التمتع ب
سنوات، وذلك حسبما ) 10(إلى ) 7(أعلاه لمدد تتراوح ما بين 

يراه المجلس وفقا لمقتضيات الصالح العام وتصدرالهيئة لهذا 
 .الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند 

 .تعفى المشروعات من ضريبة العقارات  -2
 المشروعات وكذلك جميع تعفى من رسوم التوثيق عقود تأسيس -3

العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما 
 .يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه

 تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج  -4
أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم 

من هذا القانون مقابل عوائد ) 64(ب أحكام المادة المقررة بموج
تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في 

 . المشروع
تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك المحلية والأجنبية  -5

العاملة في اليمن لتمويل إقامة المشروعات أو توسيعها أو 
 .عليها من الضرائب المفروضة % 50تطويرها بنسبة 

 
 تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقا         -ب

 .لهذا القانون من الضريبة على الدخل 
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 على الجهات الضريبية المختصـة تنفيـذ الإعفـاءات          -ج
سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الإعفـاء الضـريبي         

 .للمشروع 
 

بند ) أ(رة   تزداد مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفق       -1) : 21(مادة  
من المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة        ) 1(

 :تتحقق في المشروع من الحالات الآتية 
إذا أقيم المشروع في المنطقة  -أ 

المشار إليها في المادة ) ب(الاستثمارية 
من هذا القانون أو أقيم في هذه ) 22(

من %) 50(المنطقة ما لا يقل عن 
 .إجمالي مكونات المشروع

ا كان المشروع مملوكاً لشركة إذ -ب 
مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام من 

من %) 25(قبل المواطنين اليمنيين عن 
 . رأسمالها المدفوع 

إذا زادت نسبة المكون المحلي من   -ج 
من إجمالي %) 25(الموجودات الثابتة عن 

قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع 
ة بزيادة وتكون الهيئة هي الجهة المختص
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وفي جميع الأحوال يجب ألاَّ . هذه النسبة
يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً 
لأحكام هذه المادة عن ستة عشر سنه من 
تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في 

 .المشروع 
 إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائـه مـن           -2

تنزيـل  ضريبة الأرباح أو في أي سنة منها، يكـون          
وتدوير الخسائر المتراكمـة خـلال تلـك السـنة أو           
السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجـــاوز ثـلاث          
سنوات اعتباراً من السنة الأولى التي تلـي سـنوات          
الإعفاء شريطة تقديم إقرار ضـريبي مـن محاسـب          

 .قانوني معتمد على حساباته في تلك السنوات
والفقـرات والبنـود    ) 20( بالإضافة إلى أحكام المادة      -3

السابقة من هذه المـادة، تمـنح المشـروعات عنـد           
توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة       
قيمة رأس المال المضافة في التوسيع الـى مجمـوع          

 .رأس مال المشروع المسجل لدى الهيئة 
 

 لغرض الاستفادة من زيادة الإعفاء المنصوص عليـه         -أ) : 22(مادة  
من المادة السابقة، تقسـم الجمهوريـة       ) أ(رة  في الفق 

حسب المعايير التي   ) أ، ب (إلى منطقتين استثماريتين    
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يحددها مجلس الوزراء في كل منهما، ويحدد حدود كل 
منهما بقرار من مجلس الوزراء، ويجـوز لمجلـس         
الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سـنوات حسـب          

 .حاجات ومتطلبات التنمية فيهما 

  
 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلـس الإدارة أن          -ب 

يستثنى قطاعاً أو أكثر أو أي جـزء فـي أي منطقـة            
استثمارية، وأن تطبق على هذا القطاع أو أي جـزء          
منه الإعفاءات الممنوحة في المنطقة الأخـرى أو أي         

 .قطاع فيها

 
فـي  لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها       ): 23(مادة  

مـن هـذا القـانون      ) 21(والمادة  ) 1(بند  ) أ(فقرة) 20(المادة  
  -:يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية 

قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير  لاَّ تقلأ -1
 التي لا يقل عدد العمال -والمشروعات الزراعية أو المشاريع الصغيرة 

ن مليون ريال أو ما يعادلها  عن خمسي-فيها عن عشرة أشخاص 
بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه 
القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة 

 .المختصة بتحديد هذه القيمة 
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ألاَّ يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسين وحدة  -2

ات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الأشغال سكنية بالمواصف
العامة والتطوير الحضري ، كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو 

 . التأجير للغير
 

ألاَّ يقل مستوى المنشأة السياحيةعن مستوى ثلاثة نجوم حسب تصنيف  -3
 .الجهة المختصة 



 
 
 
 
 

 
  قانون الإستثمار       

23

 
 الفصل الثاني

 
 
 

 
حلي يتعين على لجنـة التعريفـة       في سبيل تشجيع الإنتاج الم    ) : 24(مادة  

الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم           
الجمركية على استيراد السلع الجاهزة المنافسة للإنتاج المحلـي          

 على أن يراعى فـي      .الذي يعتمد في إنتاجه على المواد المحلية      
 :ذلك ما يلي 

 الجودة  يثذات من ح  مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبال       -1
 .والسعر

ألاَّ يترتب على ذلك خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السـيطرة              -2
 .على تلك السلع المشجعة 

 
 باستثناء رسوم الخدمات يجب ألاَّ يقل الحـد الأدنـى           -أ  ): 25(مادة  

للرسوم والضرائب المفروضة على السـلع النهائيـة        
فروضة المستوردة عن إجمالي الرسوم والضرائب الم     

على مدخلات الإنتاج، وعلى الإنتـاج المحلـي فـي          

الصادرات تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية
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مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجـة      
 .محلياً 

 في حالة وجود أي زيادة عن إجمالي الرسوم المشـار           -ب
إليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضا فـي         
إجمالي الرسوم والضرائب المـذكورة بمقـدار تلـك         

لك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئـة       الزيادة وذ 
للمشروع وفقاً للشروط والإجـراءات التـي تبينهـا         
اللائحة التنفيذية، وتتضمن شهادة التخفـيض مقـدار        
التخفيض الممنوح ومستلزمات الإنتاج المستفيدة منه      

 . 
 يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التـي تمنحهـا الهيئـة        -ج

صـول علـى    للمشروع في الجمارك والضـرائب للح     
التخفيض بحسب الحال دون حاجة إلى أية موافقة أو         

  .رإجراء آخ
 عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات فـي          -د

جدول التعرفة أو خلافه ينـزل التخفـيض الممنـوح          
للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي        

 . الهيئةبانتهائها طبقاً للحالة ، بناءً على قرار تصدره 
 

لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كل أو جزءاً من إنتاجه ): 26(مادة 
 :الحق في الآتي
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على  المفروضة الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها، -1
 .الصادرات

الإعفاء من ضرائب الإنتاج والاستهلاك أو أي ضرائب أخرى مفروضة  -2
 من إنتاج المشاريع على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج

 .المسجلة في الهيئة وفقاً للقانون 
الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات  -3

التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة 
 .تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد

الجمركية أيا كان نوعها المدفوعة استرجاع كافة الرسوم والضرائب  -4
على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الإنتاج 
وفي حالة تعذر الاسترجاع نقداً تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة 
استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في 

ستستحق على استخدامها لأداء الرسوم والضرائب الجمركية التي 
وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة 
في حكم الدفع النقدي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد 
والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية 

هذه شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقا لأحكام  المستحقة وإصدار
 .المادة 

التصدير بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في  -5
 .سجل المصدرين 



 

 الهيئة العامة للإستثمار  
 

26

 البـاب الرابـــع
 
 
 

 تنشأ هيئة عامة للاستثمار، لها شخصـية اعتباريـة          -أ  ): 27(مادة  
 .وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء

 في   يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع        - ب
الأماكن التي يحددها رئيس مجلـس الـوزراء داخـل     
الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئـة علـى        
النحو الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلـك فـي        
ضوء الضـوابط والأسـس التـي تحـددها اللائحـة           
التنفيذية، كما يجوز أن يكـون لهـا مكاتـب خـارج            

 ارة بناءً الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الإد      
 .على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة 

 يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون -ج
طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص 

 .بموظفي الهيئة
يصدر بتعيين رئيس الهيئـة ومـديرها العـام قـرار             -د

 .جمهوري 
 :أ في الهيئة مكاتب تمثل   تنش-ـه

 وزارة الصناعة والتجارة  -1
 .وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري  -2

للإستثمار العامة الهيئــة
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 .مة والسكانوزارة الصحة العا -3
 .وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل  -4
 .مصلحة الجوازات  -5
 .مصلحة الجمارك  -6
 .مصلحة الضرائب -7
 .الهيئة العامة للسياحة  -8

مجلس الوزراء إنشاء   وغيرها من الجهات المختصة التي يقرر       
مكاتب لها في الهيئة وفروعها، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية         
المباشرة لإصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلـك          
الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها بموجب أحكام هذا         
القانون، وتتبع هذه المكاتب إدارياً الهيئة كما تخضع لتوجيههـا          

ا بصورة مباشرة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية         وإشرافه
 .للهيئة في هذا الشأن 

 
 : تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي -أ ): 28(مادة 

تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين أو المشروعات  -1
بموجب وتسجيلها وفقا للقواعد والإجراءات والشروط المحددة 

 . أحكام هذا القانون
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إصدار قوائم احتياجات المشاريع المعفية المتعلقة بإقامة وتوسيع  -2
وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والإعفاءات والمزايا 

 . الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا القانون 
الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشروعات  -3

 . التي تلزم لإقامة المشروعات وتشغيلها على كافة الموافقات 
مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على  -4

 . العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها 
تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود  -5

الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات 
ئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة بموافاة الهي

 . لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها 
دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في  -6

الجمهورية وكذا دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة 
 .ناسبة بشأنها بشئون الاستثمار وتقديم المقترحات الم

إجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع  -7
الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج 

 .ما يصادفها من عوائق وعقبات 
إجراء الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي  -8

فعالة لخدمة التنمية تقف في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصورة 
 .وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها 
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استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار  -9
في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل 

 . وخارج الجمهورية 
إعداد ونشر قوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي  -10

وال اليمنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها روؤس الأمى تدع
 .وفقا لأحكام هذا القانون 

جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين  -11
بمناخ الاستثمار في الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي 
الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي 

 . مشروعاتهم عند الطلب تلزمهم لإقامة 
تسجيل رأس المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها  -12

إذا ورد نقدا وتقويم الحصص العينية ومراجعة تقويم المال 
المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو 

 .تحويله إلى الخارج
رأس المال إلى الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل  -13

الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية 
والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي 
تنص عليها القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد 
الضرائب بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في هذا 

 .القانون
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ات والمهام الأخرى التي تسند للهيئة في المسائل القيام بالواجب -14
المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة 

 .بها
 يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها، وان تترافـع          - ب

عن دعاوى مرفوعة ضدها وذلك في كل مـا يخـص           
 .أعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون 

 
 للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقولة أو غير          -ج

منقولة والتصرف فيها وفقا لقانون الإستملاك ، وكذلك  
 .إبرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام بواجباتها 

 
 يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضي         -د

بقصد إقامة المناطق والمجمعات الصناعية أو المناطق       
لاستثمارية التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون، كمـا         ا

يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض         
رئيس الهيئة حجز واستملاك الأراضي التـي تراهـا         
ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقاً لقانون الإسـتملاك        
للمنفعة العامة ولقاء تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً       

مان والمكان ، وللهيئـة إعـادة       على أساس سعر الز   
ــروعات   ــي للمش ــك الأراض ــأجير تل ــك أو ت تملي
والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشـروط       
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التي يعتمدها مجلس الإدارة مـع مراعـاة أن تكـون           
 .الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة

 
 يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب أصحاب          -ـه

شأن أن تسهم الهيئة بكـل أو بجـزء مـن نفقـات             ال
الدراسات والأبحـاث المتعلقـة باستكشـاف فـرص         
الاستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضـاع وقضـايا        
الاستثمار في الجمهورية والتي يراها رئيس الهيئـة        
ذات فائدة لتيسير أعمال الهيئة وتحقيـق أغراضـها         

دارة فـي   وذلك تنفيذاً للسياسة التي يقررها مجلس الإ      
 .هذا الشأن 

 
 :يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي ): 29(مادة 

 س الـــوزراء  -1
 س مجلس الوزراء  -2
 جيــــــة -3
 اعـة والتجـارة -4
  والمعادن -5
 طيط والتنميـــة -6
 ــــــــة -7
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 ك المركزي اليمني -8
 ئــــــــة -9

ب وزير الجهة المختصة ، على أن يكون له -10
حضور الجلسات والتصويت عند النظر في
ه ت التي تندرج في القطاع الذي تشرف علي

 
 د عام الغرف التجارية الصناعية  -11
 ــــام الهيئــــــــــة -12

 
يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المشرفة على شئون الهيئة ): 30(مادة 

ه أن ـورها ورسم السياسات التي تسير عليها، ولـوتصريف أم
 يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئتن القرارات ما ـيتخذ م

الاختصاصات والصلاحيات  ىـمن اجلها، وبالإضافة إل
 للمجلس أن يمارس على ،المنصوص عليها في هذا القانون

 :وجه الخصوص ما يلــــي 
وضع السياسات المتصلة باختصاصات الهيئة في إطـار السياسـة           -1

 . العامة للدولة 
اط الهيئة في إطار الخطـة العامـة        الموافقة على خطط وبرامج نش     -2

 .للدولة 
العمل على تطوير نشاط الهيئة على أسس فنية وإدارية حديثه بمـا             -3

في ذلك معايير وأساليب تقويم المشروعات وقواعدها ، وذلك وفقاً          
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لأحكام هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمـس           
 .لعامة للدولة واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات السياسة ا

النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل            -4
في الهيئة والمسائل المتعلقة بأوضاع ومناخ وقضايا الاستثمار في         

 .الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشأنها عند اللزوم 
النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتهـا           -5

 .سابها الختامــي السنويــة وح
الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة          -6

بضمان الحكومة أو المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصة ،        
وذلك طبقاً للقواعد والنظم المقررة ، وعلى أن تقتصر أغراضها في           
تمويل الأنشطة التي تقوم بها الهيئـة فـي حـدود اختصاصـاتها             

 ) .28(صوص عليها بموجب أحكام المادة المن
القيام بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقـة             -7

 . بالاستثمار
النظر فيما يعرضه رئيس المجلس مـن مسـائل تتعلـق بقضـايا              -8

الاستثمار والتي تدخل في اختصاص الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمة         
 .بشأنها عند الاقتضاء 

وم الخــدمات التــي تقــدمها الهيئــة للمشــروعات تحديــد رســ -9
 .والمستثمرين
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 يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات        -أ  ): 31(مادة  
مجلس الإدارة وتسيير كافة أعمـال ومهـام الهيئـة          

كمـا يمـارس كافـة    ) 28(المشـار إليهـا بالمـادة    
الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون       

 تلك التي احتفظ بها كلية لمجلس الإدارة ، علـى           عدا
أن يراعى في ذلك كافـة القواعـد والإجـــراءات          
والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللـوائح        

 .والقــرارات التي تصدر تنفيذا لـه 
 يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم        -ب  

موري الضـبط   القيام بأعمال الضبط القضائي صفة مأ     
القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناء        

 .على عرض رئيس الهيئة 
 

 يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بنـاءً           -أ  ): 32( مادة  
على دعوة من رئيس المجلس أو نائبـه فـي حالـة            
غيابــه ، وتوجـه الدعــوة إلى أعضاء المجلس       

م على الأقل ، ويجوز في      قبل الموعد المحدد بثلاثة أيا    
الحالات الطارئة عدم التقيد بهذه المدة ، كما يجوز أن          
يجتمع المجلس بناءً على طلـب ثلـث الأعضـاء إذا           
اقتضت الضرورة ذلك ، ويكـون اجتمـاع المجلـس          
صحيحاً بحضور أغلبيـة أعضـائه وتتخـذ قراراتـه          
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بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفـي حالـة تسـاوي         
انب الذي منه رئـيس الجلسـة ،        الأصوات يرجح الج  

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجـراءات       
 .الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة 

 يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنـة أو           -ب
بعض اختصاصاته أو لأداء بعض     بد إليها   ـر يعه ـأكث

 . المهام التي تقع في نطاقها
 

الهيئة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التـي        يتولى رئيس   ): 33(مادة  
يرسمها مجلس الإدارة ويمارس على وجه الخصـوص المهـام          

 :الآتية 
الإشراف على إدارة الهيئة ومراقبـة وتطـوير         -أ 

 .نظام العمل فيها بما يضمن تحقيق أهدافها 
الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلـس الإدارة       -ب 

 .ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس 
يين الموظفين وفقا لأحكام القـانون ونظـام        تع -ج 

 .الكادر الخاص بموظفي الهيئة
تشكيل لجان داخلية للقيام بمهام معينه تسـاعد         -د 

 . على تحقيق أهداف الهيئة
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الإشراف علـى إعـداد مشـروعات الخطـط             -هـ
والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى      

 .المجلس
 .اء وفي صلاتها بالغيرتمثيل الهيئة أمام القض      -و
الإشراف على إعداد مشروع الموازنة الخاصة       -ز

 . بالهيئة وحسابها الختامي
الإشراف على مكاتب الهيئة داخـل وخـارج         -ح

 .الجمهوريـة 
ممارسة كافة الاختصاصات الأخرى المخولـة       -ط

له وفق أحكام هذا القانون أو ما يفوضه بـه          
 .رئيس مجلس الإدارة 

 
 يكون المديـر العــام نائباً لرئيس الهيئة ومسـؤولاً         -أ  ): 34(مادة  

 .عنها في حالة غيابه
 يكون المدير العام مسؤولاً أمام رئيس الهيئـة عـن           -ب  

إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شؤونها وينفذ       
توجيهات رئيس الهيئة وفقاً للسياسات المقـرة مـن         

 :ية مجلس الإدارة ، ويمارس الاختصاصات التال
 .الإشراف على إدارات وأقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق أعمالها -1
ام العمل ـر نظـتسيير أعمال الهيئة إدارياً وفنيا وماليا وتطوي -2

 .بها بما يحقق أغراضها 
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التعاقد باسم الهيئة في الحدود التي ترسمها اللائحة الداخلية  -3
دارة للهيئة أو في حدود صلاحياته أو ما يخول به من مجلس الإ

 . أو رئيس الهيئة
 .معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة -4
ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس أو  -5

 .مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة
إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة ومستوى الأداء فيها  -6

 .وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها
خطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة إعداد مشروعات ال -7

 .وتقديمها إلى رئيس الهيئة 
 

تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقـاً           -أ) : 35(مادة  
للقواعد التي تحددها اللائحة الداخليـة للهيئـة دون         
التقيد بالأحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات      

 .العامة 
 

يئة من الأموال العامة، ولا يجـوز        تعتبر أموال اله   -ب  
تملكها بالتقادم من قبل الغير، ويتم التصرف فيها طبقاً         

  .لما تقرره اللائحة الداخلية للهيئة
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 :تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتيــة ) : 36(مادة 
الإيرادات المتحصلة مقابل الخدمات التـي تقـدمها أو          -أ 

 سياق نشاطها وفـق  الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في  
الأوضاع والحدود المنصوص عليها، بموجب أحكـام       

 .هذا القانون 
القروض والتسهيلات الائتمانية الجائزة شرعاً التـي        -ب 

تعقدها الهيئة طبقاً للإجراءات والشروط المنصـوص       
 .من هذا القانون ") 6"فقرة /30(عليها في المادة 

 .الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس  -ج 
الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة        -د 

 .للهيئة 

 
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقـرار مـن رئـيس مجلـس            ) : 37(مادة  

الوزراء، وتتضمن تحديد التقسيمات الإدارية للهيئة وتحديـد        
اختصاصات كلٌ منها، وكذلك كل ما يتعلق بشؤون الميزانيـة          

وغير ذلـك مـن الأحكـام       والحسابات والصرف والتوظيف،    
 .اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
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 الباب الخامس
 
 
 
 

 لا يجوز إقامة أي مشروع استثماري أو توسيعه أو          -أ  ) : 38(مادة  
تطويره وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد تسجيله في        
الهيئة بناءً على طلب كتـابي يقـدم إليهـا وفقـا            

  .للنموذج المعد لذلك في الهيئة
يوما ) 15(ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال        

من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المسـتندات        
والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة       

أيام إضافية في حالات طلبات     ) 10(بما لا يزيد عن     
 .التسجيل المتعلقة بإنشاء المشروعات الكبيرة 

ذات العلاقة إصدار قرارهـا      على الجهات المختصة     -ب   
بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خـلال مـدة لا           

يوما من إحالة الطلب إليها من الهيئة       ) 15(تزيد عن   
، ويجوز للهيئة البت في طلبات التسجيل المقدمة لها         

 ـ           ىدون العودة إلى الجهة المختصـة أو الحاجـة إل

ت وإعفائهاإجراءات تسجيل المشروعا
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موافقتها وذلك في أي من الحـالات التـي تبينهـا           
 . للائحة التنفيذيةا

 يعتبر عدم الرد خلال المواعيد المشار إليهـا فـي           -ج    
السابقتين موافقة وفى حالة الرفض  )  ب -أ(الفقرتين  

يجب أن يكون القرار مسببا ويجوز لصاحب الشـأن         
 . التظلم وفقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون

ق  تبين اللائحـة التنفيذيـة نمـوذج الطلـب والأورا          -د
والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقا لأحكـام         

 . هذه المادة 
 

 تمنح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليهـا فـي         - 1):  39(مادة  
) 21( والمادة) 4، 2 ،1(البنود  ) أ(فقرة  ) 20(المادة  

 :من هذا القانون وفقا للإجراءات الآتية 
الانتهاء من تركيب  إخطارالهيئة عند -أ 

ت الثابتة في المشروع وبتاريخ الموجودا
بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك 
قبل طرح أي من منتجاته في الأسواق 
أو تقديم خدماته للجمهور بحسب 

 . الأحوال 
تقديم طلب إلى الهيئة بالإعفاء المطلوب  -ب 

وكل ما يثبت استحقاق المشروع له وفقا 
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) 90(لأحكام هذا القانون وذلك خلال 
ن بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط يوما م

 .في المشروع 
للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته  -ج 

وأصوله للتحقق من توافر الشروط 
 .اللازمة للإعفاء المطلوب 

يتعين على الهيئة إصدار شهادة الإعفاء  -د 
الضريبي الذي تقرر منحه للمشروع 

يوما من استلامها الوثائق ) 60(خلال 
 .المطلوبة

 
هات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفـاء المـذكور         على الج  -2

مـن  )  د -1( بمجرد تقديم الشهادة المذكورة في الفقـرة      
 .هذه المادة 

 تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الإعفاء والمسـتندات         -3
 . الثبوتية التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن

 
 :للإجراءات الآتية يجوز توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقا ) :  40(مادة 

يجوز النص في طلب تسجيل المشروع المقدم       -أ 
إلى الهيئة على تنفيذ المشروع على مراحل، 
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شريطة أن يتضمن الطلب كافة البيانات 
المطلوبة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز أن تنص 
شهادة تسجيل المشروع على كافة المراحل 

 .المطلوبة
ر في في حالة إجراء أي توسيع أو تطوي -ب 

المشروع يجب تسجيله في الهيئة وفقا 
للإجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تسجيل 

 .المشروع 
بالضمانات  تتمتع مشروعات التوسيع والتطوير      -ج 

والحقوق والإعفاءات المحددة في أحكام هذا 
 . القانون

 
 ينشأ في الهيئة سجل خاص بالمشـاريع الاسـتثمارية          -أ  ): 41(مادة  

حكام هذا القانون وتقيد فيه كافة البيانـات        الخاضعة لأ 
والمعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروعات المسجلة     
وما يطرأ عليها من تعديلات، وتحدد اللائحة التنفيذية        
الإجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب      
وحصول ذوي الشأن علـى مسـتخرجات مـن تلـك           

 .البيانات أو نشرها
مر إبلاغ الهيئة بأية تعديلات رئيسية قد تحدث         على المستث  -ب

في المشروع المسجل ويعتبر تعديلا رئيسيا في المشروع        
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أي تغيير فيه يؤثر على معاملته وفقا لأحكام هذا القانون،          
وفي حالة حدوث أي تعديل رئيسي في المشروع المسجل         
قبل تنفيذه يتوجب على المستثمر أن يتوقف عن تنفيـذه          

إجراءات البت في التعديل وتخضع التعديلات      حتى تستكمل   
ي المشروعات المسجلة لذات الإجراءات التي      فالرئيسية  

يخضع لها تسجيل المشروع عند إقامته المحددة في هـذا        
 .القانون ولائحته التنفيذية



 

 الهيئة العامة للإستثمار  
 

44

 الباب السادس 
 
 
 
 
 

من هذا القانون يكـون  ) 43( مع مراعاة أحكام المادة     - 1): 42(مادة  
الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي     تأسيس  

بقرارات تصدر من رئيس الهيئـة وفقـا للنصـوص          
 .الواردة في هذا الباب 

 تأخذ الشركات الاستثمارية عنـد تأسيسـها أي مـن           -2 
الأشكال القانونية المنصـوص عليهـا فـي قـانون          
الشركات والقانون المدني شـريطة أن يتـوافر فـي          

ي تقدم أسهمها للاكتتاب العـام      الشركات المساهمة الت  
 :ي ـأو شركات التوصية بالأسهم ما يل

ألا يقل عدد المؤسسين عن اثنين ولا تقل  -أ 
مساهمة المؤسسين في رأس المال عن 

)20. (% 
ألا تزيد مساهمة رأس المال غير اليمني  -ب 

من رأس مالها المدفوع، %) 45(عن 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه 

 ةـــستثماريلإات اــــالشرآ
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 فقا لمقتضيات المصلحة العامة بناءًالنسبة و
 . على اقتراح مجلس الإدارة 

 
يكون تأسيس شركة المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام         ): 43(مادة  

أو تعديل النظام الأساسي لها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء           
على عرض الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك وفقـا لأحكـام هـذا            

 .القانون 
 

يجوز تأسيس شركات المساهمة التي لا تقدم أسهمها للاكتتاب         ): 44(دة   ما
العام وتعديل النظام الأساسي لها بقرار من رئيس الهيئة ، وذلك           

 .وفقا لأحكام هذا القانون
 

يصدر القرار بتأسيس الشـركة أو بتعـديل نظامهـا أو عقـد             ): 45( مادة  
مسـتوفياً  يوما من تاريخ تقـديم الطلـب        ) 15(تأسيسها خلال   

يوما ) 45(من القانون وخلال    ) 42(للشروط الواردة في المادة     
من القانون، وفي   ) 43(للشركات المنصوص عليها في المـادة      

حالة انقضاء هذه المدة دون صدور القرار تعتبر الشركة بعـدها           
 ـ و  كما يعتبر التعديل معتمداً    ،مؤسسة قانوناً   للنشـر فـي     ائزاًح

ب استكمال إجـراءات التسـجيل وفقـا        الجريدة الرسمية ويتوج  
 .للأنظمة السارية دون اعتراض 
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يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع في شركات المساهمة التي           ): 46(مادة  

 .من رأس المال %) 20( تقدم أسهمها للاكتتاب العام عن
  

يجوز أن يكون رأسمال الشركة الاستثمارية مدفوعا كليا بنقـد          ) : 47(مادة  
 محلي أو بالاثنين معا وذلك وفقـا لمـا يتفـق عليـه              أجنبي أو 

المستثمرون فيما بينهم ويوضح النظام الأساسي وعقد تأسـيس         
الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر في رأس         
مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به، كما يجوز للشـركة أن            

  أو بهما معاً   تصدر أسهمها وحصصها بالنقد المحلي أو الأجنبي      
. 

 
 تكون اسهم الشركة المساهمة اسمية أو للحامل وتبقى         -أ): 48(مادة  

الأسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتهـا كاملـة، ويجـوز       
لصاحب السهم الاسمي بعد الوفاء بقيمتـه كاملـة أن          
يطلب تحويله إلى سهم للحامل مالم ينص فـي نظـام           

 .الشركة على غير ذلك 
ألـف  ) 50(لقيمة الاسمية للسهم عن      لا يجوز أن تزيد ا     - ب

ريال أو ما يعادلها بـالعملات الأجنبيـة الحـرة القابلـة            
 .للتحويل 
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يجوز للشركة المساهمة إصدار اسهم أو حصص بعلاوة إصدار         ): 49(مادة  
 .شريطة تسجيل ذلك في وثائق تأسيس الشركة لدى الهيئة 

 
رة ويحدد نظام الشركة    يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدا     ): 50(مادة  

عدد أعضائه على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، ولأي عضو في             
مجلس الإدارة أن يعين غيره ممن يراه ممثلا عنه في عضـوية            
المجلس وذلك بصرف النظر عن مساهمة الأخير في الشركة أو          
جنسيته شريطة أن ينص النظام الأساسي للشركة على ذلك، كما          

شخص عضوا في مجلس إدارة اكثر مـن        لا يمنع أن يكون أي      
 .شركة مساهمة عامة 

 
يكون تمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشـركة بنسـبة مـا            ): 51(مادة  

يملكون من الأسهم فيها وذلك بصرف النظر عن أي حكم يقضي           
 .بغير ذلك في قوانين وأنظمة أخرى

 
 :يجوز أن ينص نظام شركات المساهمة على ما يلــي ): 52(مادة 

أن تبلغ قيمة رأس المال المصرح به عند تأسيسها  -أ 
 . في حدود ثلاثة أمثال قيمة الرأسمال المصدر

زيادة الرأسمال المصدر عن طريق إصدار اسهم  -ب 
جديدة بقرار من مجلس إدارة الشركة وذلك في 
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حدود رأس المال المصرح به شريطة أن يكون قد 
 .تم سداد كامل ما سبق إصداره 

 
من هذا القانون لا تخضـع      ) 42،  3( مراعاة أحكام المادتين     مع): 53(مادة  

المساهمة اليمنية وغيـر اليمنيـة لأي نسـبة فـي الشـركات             
الاستثمارية ، وذلك بصرف النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك           

 .في أي قانون أخر
 

لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشـركات الاسـتثمار          ): 54(مادة  
 .تين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة خلال السنتين الأولي

 
للمشروعات التي تتخذ شكل شـركات اسـتثمار مسـاهمة أن           ): 55( مادة  

تستثمر بعض أموالها في مشروعات فرعية خارج نطـاق هـذا           
القانون وذلك وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة ، ولا تسـري            

ة فيهـا   على هذه المشروعات الفرعية أو الأمـوال المسـتثمر        
الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة بموجب هـذا القـانون         
وذلك دون إخلال بحق هذه المشاريع في التمتع بأية ضمانات أو           

 . مزايا أو إعفاءات تقررها القوانين الأخرى
 



 
 
 
 
 

 
  قانون الإستثمار       

49

مع مراعاة قانوني الشركات والسجل التجـاري علـى جميـع           ): 56(مادة  
فة وثائقهـا ومراسـلاتها     الشركات الاستثمارية أن تبين على كا     

 :والنشرات التي توزعها على العامة البيانات التاليـة 
 . سم الشركــــة ا -أ 
 .شكلها القانونــي  -ب 
 .عنوان مقر الشركة  -ج 
 . رقمها في السجل التجاري  -د 

 
ن التي لا ينظمها نص صريح في هذا البـاب          ئوتخضع كافة الش  ): 57(مادة  

ل الوزارة في   ـالهيئة مح لأحكام قانون الشركات التجارية وتحل      
 .إليه على الشركات الاستثمارية ون المشارـتطبيق أحكام القان
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مباشرة أمام المحكمة المختصـة فـي القـرارات         يجوز الطعن   ): 60(مادة  
المنصوص عليها في المادة السابقة بعد استنفاذ الـتظلم أمـام           
رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الوزراء ، كما يجوز إحالتها إلى           
لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري          

. 
 

ى القضاء اليمني يجوز تسوية     دون إخلال بالحق في الالتجاء إل     ): 61(مادة  
منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ         
بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكـيم بـأي مـن            

 :الأساليب التالية وفقا لاختيار المستثمر أو المشروع 
 .الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية -1
الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة  -2

 . ومواطني الدول الأخرى 
 . فيها أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفـاً -3
قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري  -4

للتحكيم الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في اقرب مركز إقليمي 
 .التجاري الدولي يعمل وفقا لهذه القواعد 

 . قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية اليمنية  -5
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 تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بـين المسـتثمرين          -أ  ): 62(مادة  
داخل المشروع أو بين المشروع وأي مشاريع أخرى        
عن طريق القضاء اليمني أو عن طريق التحكيم بنـاء          

اق خطي بين الأطراف يتم مقدما أو فـي أي          على اتف 
 مـن أي اتفـاق   اوقت أخر ، كما يمكن أن يكون جزءً       

خطي آخر بما في ذلك وثائق تأسيس الشركة وتشكل         
لجنة التحكيم من عضو عن كل طرف مـن أطـراف           
النزاع وعضو ثالث يكون رئيسا للجنة يتفـق علـى          
اختياره الأعضاء المذكورين فإذا لـم يتفقـوا علـى          

تياره أو لم يفوضوا شخصاً أو جهة أو منظمة لهذا          اخ
 .الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره

 باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحتـه           -ب
التنفيذية أو ما تتفق عليه الأطراف صـراحة أو تقـرره           
أصوات أغلبية المحكمين يجوز إجـراء التحكـيم وفقـا          

ري الخاص بلجنـة القـانون      لقواعد إجراء التحكيم التجا   
التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة السائد وقت النزاع        

 . 
 تكون المنازعات المتعلقـة بالاتفاقيـات الخاصـة بنقـل           -ج

التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محـاكم        
الجمهورية، كما يكون لجميع الأطراف الداخلة فيها الحق        
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 طريق التحكيم وفقا لأحكـام هـذه        في حل المنازعات عن   
 .المادة 

  
د الواردة في   ـادرة وفقاً للقواع  ـون لأحكام المحكمين الص   ـيك): 63(مادة  

ذا الباب ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ ، وعلـى            ـه
المحاكم المختصة بالجمهورية الأمر بتنفيذهــا فور تلقيها طلبا        

 .كتابيا بذلك من ذوي الشأن
 
 
 

 نـــــــباب الثامال
 
 
 

 

 
 تلتزم المشروعات الحاصلة على تـراخيص بحقـوق         -أ  ): 64(مادة  

استخدام تكنولوجيا أجنبية فـي الإنتـاج أو مزاولـة          
النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها للمرخص الأجنبـي        
بأن تخصم وتؤدى إلى الجهات الضريبية المختصة بعد        

) 20(المادة  انتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في       

 التزامات المستثمرين وأصحاب المشروعات
 والمخالفات والجـــــــــــزاءات المترتبة عليها
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من تلك العوائد وذلك على ما      %) 10(نسبة  ) 4(فقرة  
 :يلـــي 

حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات  -1
 .التجارية

حقوق الانتفاع من تراخيص براءات  -2
 .الاختراع

حقوق الانتفاع من المعرفة  -3
 . الفنيــــــة 

حقوق الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات الأخرى التي  -4
 .ل الجمهورية تؤدى داخ

مـا لـم    ) أ( تسري نسب الضريبة المحددة في الفقرة        -ب
ينص على غير ذلك في أي اتفاقية دولية أو ثنائية في           
مجال نقل واسـتخدام التكنولوجيـا، تكـون حكومـة          
الجمهورية طرفا فيها مع دولة المـرخص الأجنبـي         

 .للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع 
 

لتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا        مع مراعاة الا  ): 65(مادة  
 :القانون يلتزم المستثمرون وأصحاب المشروعات بما يلـــي 

مسك حسابات منتظمه حسب متطلبات المشروع  -أ 
 .ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها
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تنظيم حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع أو  -ب 
دمجها بمشاريع أخرى إذا كان أي منها يتمتع 

الحقوق والإعفاءات الممنوحة لها وفقا لهذا ب
 .القانون

تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها  -ج 
الهيئة وتتعلق بالمشروع أو بتنفيذه وتشغيله وذلك 

 .خلال المدة المحددة في الطلب
عدم التصرف في الأراضي التي تملكها أو تؤجرها  -د 

الهيئة للمشروع في غير الأغراض المرخص له 
دون موافقة خطيه مسبقة من الهيئة وفي حالة بها 

المخالفة يعتبر العقد المبرم مع المستثمر أو 
المشروع بشأنها ملغيا وتؤول للهيئة كافة الحقوق 

 .التي ترد عليها وتسجل باسمها 
إفساح المجال لأي موظف مفوض خطيا من  -هـ 

الهيئة لدخول المشروع أثناء أوقات العمل 
على سجلاته ودفاتره المعتادة للإطلاع 

والموجودات الثابتة والمخزون من مستلزمات 
الإنتاج وخلافه، وعلى المشروع تقديم أية 
إيضاحات تطلب منه للتأكيد من وفائه بالتزاماته 

 .وفقا لهذا القانون 



 

 الهيئة العامة للإستثمار  
 

56

 
 تمنح الهيئة للمشروع المسجل لديها مدة معينة لتنفيذ         -1) : 66(مادة  

جيل التاريخ المحـدد    المشروع وتحدد في شهادة التس    
 .لبدء نشاط أو إنتاج المشروع 

 توجه الهيئة إلى المشروع الذي انتهت المدة المحددة         -2
له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها بالبدء فـي تنفيـذ      
المشروع إخطاراً بانتهاء هذه المدة، وتحدد له فـي         

 .هذا الإخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع 
المدة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة  إذا انتهت -3

السابقة دون أن يقوم المستثمر بالبدء فـي تنفيـذ          
المشروع توجه له الهيئة إنذاراً بإلغاء تسجيله خلال        
المدة المحددة له في الإنذار ما لم يقم خـلال هـذه            

 .لمشروعاالمدة بمباشرة تنفيذ 
المـدة   يجوز للمشاريع التي تعذر إتمام تنفيذها خلال         -4

المحددة في شهادة التسجيل أن تتقدم إلى الهيئة قبل         
ما لا يقل عن شهرين من انتهاء المـدة المحـددة          
لتنفيذها بطلب منح مدة إضافية للتنفيـذ ، ويجـوز          
للهيئة عند توافر أسـباب تقتنـع بهـا أن تمـنح            

 .المشروع مهلة إضافية للتنفيذ لا تتجاوز سنتين
 في الهيئة في بدء نشاطه       إذا تأخر المشروع المسجل    -5

عن التاريخ المحدد في شهادة التسجيل ولـم يقـدم          
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أسباب ومبررات تقتنع بها الهيئة لهذا التأخر وفقـاً         
لأحكام الفقرة السابقة ، فيتم خصم مدة التجاوز من         
أصل مدة الإعفاءات التي تمنح للمشروع بموجـب        
 أحكام هذا القانون ، باستثناء المشاريع التي لا تقل        

تكلفتها عن مليار ريال فيجوز تمديد فترة التجـاوز         
لها إلى خمس سنوات بشرط أن تدفع نصف الرسوم         
السنوية المستحقة على المشروع عن كل سنة تمديد  

. 
 يجوز للهيئة في حالة بدء المستثمر بتنفيذ المشروع         -6

مباشرة الإجراءات لإلغـاء تسـجيل المشـروع أو         
والإعفاءات الممنوحة  السحب كليا أو جزئيا للحقوق      

له بعد إخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلـك         
 :في الحالات الآتية 

إذا تم تسجيل المشروع أو منح الحقوق  -أ 
والإعفاءات المقررة في هذا القانون بناء 
على بيانات كاذبة كان لها أثر أساسي 
في اتخاذ القرار بتسجيله أو منحه تلك 

 .الحقوق 
ع أي حق أو إعفاء إذا استخدم المشرو -ب 

منح له وفقا للقانون لغير الأغراض 
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المحددة له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 
 .من هذا القانون ) أ(فقره ) 19(

إذا اخفق المشروع أو المسـتثمر طبقـا        -ج 
للحال عن الوفاء بـأي مـن الشـروط         
الواردة في شهادة التسجيل وذلك وفقـا       

 .لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية 
إذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة        -د 

أي حكم في هذا القانون وذلك وفقا لمـا         
 . يقرره القانون ولائحته التنفيذية 

ر من سنه عن    ثإذا توقف المشروع لأك    -هـ  
مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لـدى       

 .الهيئة 
 يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء تسـجيله          -7

م إلى الهيئة بطلب تسـجيل      أو سحب حقوقه أن يتقد    
جديد أو استعادة الحقوق المسحوبة منه بعـد عـام          

 .واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء 
 للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشـروع           -8

دة تشغيل تجريبي لا تتجاوز أربعة أشهر ولغايات ـم
القانون يعتبر التشغيل قد بدأ فعـلا بعـد انتهائهـا           

حدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمـة      مباشرة ، وت  
لتحديد تاريخ بدء الإنتاج فـي المشـروع إذا كـان           
يشتمل على عـــدة خطوط إنتاجيه لسلع مختلفة       

 . 
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 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فـي           -أ  ): 67(مادة  

قانون آخر يعاقب كل مـن يـدلي عمـدا بمعلومـات            
زورة للهيئة أو الجهـة     وبيانات كاذبة أو مضللة أو م     

المختصة عن المشروع بغرض تسجيله أو الحصـول        
على حق أو إعفاء وفقا لهذا القانون بغرامة لا تقـل           

خمسين ألف ريـال ولا تزيـد عـن         ) 50.000(عن  
خمسمائة ألف ريال مـع تسـليم كافـة         ) 500.000(

الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد اعفي منها ،    
في حالة عدم الإبـلاغ عـن أي        وتسري ذات العقوبة    

تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بالمخالفة       
من هذا القانون على أن     ) ب(فقرة  ) 41(لأحكام المادة   

تسوى المخالفة ، كما يعاقب بذات الغرامة أي شخص         
ه بموجب  ـة ل ـادات الإعفاءات الممنوح  ـيستخدم شه 

 لها  أحكام هذا القانون في غير الأغراض المحــددة      
 ).أ(رة ـفق) 19(ادة ـة لأحكام المـوذلك بالمخالف

خمسـين  ) 50.000( يعاقب بغرامة لا تقل عـن   )1 (-ب  
خمسمائة ألف ريال   ) 500.000(ألف ريال ولا تتجاوز     

، 54،  19(ي حكم من أحكام المـواد       أكل من يخالف    
 .من هذا القانون على أن تسوى المخالفة) 65
 عن عشرين ألف  يعاقب بغرامة لا تقل     ) 2(

ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال كل        
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من خالف أي حكم من أحكام المـواد        
من هذا القانون ، علـى      ) 56 ،   39(

 .أن تسوى المخالفة 
 يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة -ج

مـن المـادة    ) ب(المعفاة بالمخالفة لأحكام الفقرة     
مستحقة على  دفع مثلي الرسوم والضرائب ال    ) 19(

 .استيرادها وقت التصرف 
لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضـع أيضـاً           -د

لذات العقوبة المحددة لها كل من ساهم من مـدير          
ومسئولي المشـروع أو الشـركة فـي ارتكـاب          
المخالفة أو كان عالما بارتكابها ولم يبـادر إلـى          

 .إبلاغ الجهات المختصة بها
مومية بالنسبة لأي مخالفـة      لا ترفع الدعاوى الع    -هـ

من المخالفات السابقة إلاَّ بناءً على طلب أو موافقة 
خطية من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة أو        
من يفوضه أن يجـرى التصالح في هذه الدعاوى        
العموميــة مقابــل أداء الحــد الأعلــى للغرامــة 

  .المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة
 جميع المبالغ المحكوم بهـا عـن         تؤول إلى الهيئة   -و

مخالفات أحكام هـذا القـانون أو التـي يـدفعها           
 . المخالف بطريق التصالح 

 
 على مـوظفي الهيئـة والجهـات المختصـة القيـام            -أ  ): 68(مادة  

بواجباتهم بما يسهل إتمام كافة المعـاملات المتعلقـة         
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بالمشاريع وتنفيذها وتشغيلها وكل من يتسـبب فـي         
 المشاريع أو تأخير أو تعويق معاملاتها       الإضرار بهذه 

أو سير تنفيذها أو تشغيلها بدون سبب واضح يجازى         
تأديبياً وفقا للنظام التأديبي في القانون العام بما فـي          

 . ذلك الفصل من الخدمة 
 على موظفي الهيئة والجهات المختصة المصرح لهم        -ب  

 بمراجعة أعمال المشروع الحفاظ على سرية البيانات      
والوثائق المتاحة لهم وفقا لعملهم وعدم اسـتخدامها       
إلا في تطبيق أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك          
يعاقب وفقا للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل مـن          
الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذيـة طبيعـة البيانـات         

  .والمعلومات التي تعتبر سرية لأغراض هذه الفقرة
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 الباب التاسع
 
 
 
 

 
 

يحق للمشروعات القائمة التي لم تسـتفد عنـد إقامتهـا مـن             ): 69(مادة  
الإعفاءات والمزايا المقررة في هذا القانون أو القوانين الملغيـة   
بموجبه الحصول على تسجيل استثمار توسـيعها أو تطويرهـا،          
وتطبق بشأن مشروعات التوسعة والتطوير هذه نفس الالتزامات        

واردة في هذا القانون، الخاصة بتوسـيع       والإعفاءات والمزايا ال  
 . وتطوير المشروعات المسجلة 

 
على كافة الجهات المختصة أن تنشـئ ضـمن هيكلهـا إدارات            ): 70(مادة  

فرعية للاستثمار أو وحدات ربط فيها، وذلك للتنسيق مع الهيئة          
في ما يتعلق بمعاملات الاستثمار وتنفيذ إجراءاته ذات الصلة بها 

 عليها بموجـب أحكـام هـذا القـانون واللـوائح            والتي تترتب 
 .والقرارات الصادرة تنفيذا له 

 

 ام انتقاليــــــــــةــحكأ
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 الباب العاشر
 
 
 

 
 تعدل بقرار من مجلس الوزراء بنـاء علـى عـرض            -أ  ): 71(مادة  

مجلس الإدارة وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة 
 :سنوات على الأقل الأحكام الآتية ) 5(العامة وذلك كل 

 ).23، 21(شروط المنصوص عليها في المواد القيم وال -1
 ـ ـغ والش ـالمبال -2  ـ   ـروط والمعايي  ـ ـر المنصـوص علي ي ـها ف

 ) .ب-48 ، 46 ، 42(واد ـالم
 ـ     ـمساهمة رأس المال غي    -3 ادة ـر اليمني المنصوص عليها في الم

 ).  ب-42(
م المنصوص عليها في المواد ـون تعديل القوائـ يك-ب

 الوزراء بناء بقرار من مجلس) ب- أ-20 ب ، -3(
على عرض مجلس الإدارة وذلك وفقا للاعتبارات التي 
تقتضيها المصلحة العامة وطبقا للظروف والقواعد 

 .التي يراها مجلس إدارة الهيئة 
 لا يترتب على أي تعديل من التعديلات المنصوص عليها          -ج

 :أعلاه )  ب-أ(في الفقرتين 
 ـ     -1 ررة بموجـب   المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المق

 .أحكام هذا القانون 

ام عامــــــــهـــــأحك
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السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو إعفاء يكون قد منح لأي   -2
 .مشروع مسجل وفقا لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل 

 
يجب أن تكون كافة الإخطارات والمراسلات خطيـة وتحـدد          ) :  72(مادة  

 . اللائحة التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها 
 

تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية والفنية        ): 73(مادة  
 :التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو التالــي 

من قيمة ) ثلاثة أرباع الواحد في الألف(رسوم بواقع  -أ 
الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج المعفية عند 

 . التسجيل 
 
) الواحد في الألفثلاثة أرباع (رسوم سنوية بواقع  -ب 

من قيمة الموجودات الثابتة المعفية الخاصة بإقامة أو 
توسيع المشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء الضريبي 
يبدأ احتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط 

 .المشروع  في
 

الخاصة بالترويج  تتولى الحكومة دعم المصاريف -ج 
 .ارجي للاستثمارعلى المستويين المحلي والخ

 
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس         ) :  74(مادة  

الوزراء بناءً على عرض من مجلس الإدارة وفـي مـدة لا            
 .يوما من تاريخ صدور هذا القانون ) 90(تتجاوز 
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 الباب السابع
 
 
 

 
على الهيئة وسائر الجهات المختصـة تسـوية أي مشـاكل أو            ): 58(مادة  

عقبات تصادف المستثمرين أو المشاريع الاسـتثمارية والعمـل         
بـين اللائحـة    على حلها بكافة الطرق السـريعة والملائمـة وت        

 .التنفيذية لهذا القانون كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك 
  

يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصـادرة           ): 59(مادة  
عن الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقا لأحكـام القـانون          
وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئـيس            

 خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للقرار، وعلـى           الهيئة
الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة عشرين يوما من           
تاريخ استلام التظلم، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابـة           
قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقـرار           

ق مع الـتظلم المقـدم مـن        تصحيح القرارات الصادرة وبما يتف    
المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمـتظلم أن           
يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيـه           
خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه           

 . مناسبا بشأنه خلال مدة أقصاها ثلاثين يومـاً

 ستثمارلإة منازعات اــالتظلم الإداري وتسوي
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 يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القـانون ، كمـا             -أ  ): 75(مادة  

عارض معها من أحكام في     تطبق أحكامه على كل ما يت     
 .القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى

 
م 1975لسـنة   ) 18( يلغى قانون الاستثمار وتنظيمه رقم       -ب

لعـام  ) 5( الصادر في صنعاء وقـانون الاسـتثمار رقـم    
م الصادر في عدن ، وقانون الاسـتثمار الصـادر          1990

م 1991لسـنة   ) 22( بالقرار الجمهوري بالقـانون رقـم     
ن المعدلة له بالقرار الجمهوري بالقـانون رقـم         والقواني

م 1997لسـنة   ) 29(م والقانون رقـم     1995لسنة  ) 14(
 من تاريخ بدء سـريان هـذا        الصادرة في صنعاء اعتباراً   

 .القانون 
 

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ): 76(مادة 
  بصنعـاء–صدر برئاسة الجمهوريـة 

 هـ1423 /جماد أول/  10خ     بتاري
 م2002 /يوليـو  / 20الموافق  

عبداالله صالحلي ع   

  رئيس الجمهورية
 


